
الثلاثاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٤
اقتصـاد08

(بالدينار) التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الأعمال منذ بداية ٢٠٢٤

٢٩٫٥ ملياراً إجمالي تسهيلات قطاع الأعمال بنهاية مايو ٭ 

٨٠٠ مليون التسهيلات الممنوحة ٭ 

١٩٥٫٧ مليوناً إجمالي التسهيلات المسددة ٭ 

٦٠٣٫٧ ملايين صافي التسهيلات الجديدة ٭ 

٢٤١٫٦ مليوناً لـ «العقار»٭ 

٢١٢٫٩ مليوناً للمؤسسات المالية غير البنكية ٭ 

١٨٦٫٨ مليوناً لـ «الإنشاء» ٭ 

٩٨٫٧ مليوناً لـ «التجارة» ٭ 

٤٤٫٩ مليوناً شراء أوراق مالية للأفراد ٭ 

٩٫٨ مليارات لـ «العقار» ٭ 

٣٫٤٩ مليارات لـ «التجارة» ٭ 

٣٫٣٩ مليارات لـ«الخدمات الأخرى»٭ 

٢٫٥٧ مليار لـ «الإنشاء» ٭ 

٢٫٢٥ مليار لـ «الصناعة»٭ 

أبرز ملامح 
التسهيلات 

القطاعات الأكثر استقطاباً 
للتسهيلات الجديدة 

القطاعات الأعلى
٦٠٫٩٦٠٫٩٪٪برصيد التسهيلات 

من إجمالي 
التسهيلات المقدمة 
إلى المقيمين توجّه 

لقطاع الأعمال

٨٠٠ مليون دينار تسهيلات جديدة لقطاع الأعمال في ٥ أشهر
علي إبراهيم

يشهد قطاع الأعمال الكويتي زخما في 
عملياتــه منــذ بداية العام الحالــي، إذ بلغ 
إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها 
البنــوك المحلية لــكل قطاعاتــه نحو ٨٠٠
مليون دينار، وذلك خلال أول ٥ أشــهر من 
العام الحالي، وليرتفع بذلك إجمالي رصيد 
التسهيلات الموجهة للقطاع بنهاية مايو إلى 
٢٩٫٥ مليار دينار، مقارنة بـ ٢٨٫٩ مليار دينار 
بنهاية ديســمبر ٢٠٢٣، بصافي فرق يبلغ 
٦٠٣٫٧ ملايــين دينار أثر ســداد ٤ قطاعات 
اقتصادية من أصــل ١٢ نحو ١٩٥٫٧ مليون 
دينار من التسهيلات الائتمانية الخاصة بها 
منذ بداية العام الحالي، لتظهر البيانات أن 
صافي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة 
لقطاع الأعمــال ارتفع بقيمة ٦٠٣٫٧ ملايين 
دينار خلال أول ٥ أشهر من العام الحالي.

وتظهر بيانات بنك الكويت المركزي أن 
التســهيلات الائتمانيــة الموجهة إلى قطاع 
الأعمال شهدت زخما خلال العام الحالي، من 
أجل تمويل عمليــات قطاع الأعمال المحلي 
التشــغيلية، وذلك في ظل حالــة التفاؤل 
التي تســود القطــاع بالتزامن مــع اعتماد 
الدولــة لحجم مصروفات رأســمالية يبلغ 
٢٫٣ مليار دينار في مشروع ميزانية العام 
المالي الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وهو ما يعد محفزا 
إيجابيا يقود لحالــة من الزخم بالاقتصاد 
المحلــي وانتعاشــه في المشــاريع المحلية، 
ولتثبت البنوك المحليــة من جديد قدرتها 
على تمويل المشاريع التنموية الكبرى بفضل 
ارتفــاع معدلات الســيولة لديها. وتركزت 
التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع الأعمال 
في ٨ قطاعات اقتصادية استقطبت فيها ٥

قطاعات على النصيب الأكبر من التسهيلات 
الجديدة، يأتي على رأسها قطاع العقار الذي 
استحوذ على ٣٠٫٢٣٪ من إجمالي التمويلات 
البالغة ٨٠٠ مليون دينار بما قيمته ٢٤١٫٦
مليون دينار، وحل ثانيا المؤسسات المالية 
غير البنوك، والتي ســيطرت على ٢٦٫٦٪ 
من إجمالي التســهيلات بمــا قيمته ٢١٢٫٩
مليون دينــار، وجاء ثالثا قطاع الإنشــاء 
الذي استحوذ على ٢٣٫٣٧٪ من التمويلات 
الجديــدة بمــا قيمته ١٨٦٫٨ مليــون دينار، 

بينما حل رابعا قطاع التجارة بما نســبته 
١٢٫٣٥٪ مــن التمويلات بقيمة ٩٨٫٧ مليون 
دينار، ثم الأفراد لشــراء الأوراق المالية بـ 
٥٫٦٪ بما قيمته ٤٤٫٩ مليون دينار. وأظهرت 
البيانــات ان القطاعــات ذات أكبــر أرصدة 
تســهيلات ائتمانية في قطاع الأعمال يأتي 
على رأســها «العقار» الذي اســتحوذ على 
٣٣٫٤٪ من التسهيلات بما قيمته ٩٫٨ مليارات 
دينار من أصل ٢٩٫٥ مليار دينار تسهيلات 
ائتمانيــة قدمت لقطــاع الأعمال، وجاء في 
المرتبــة الثانية قطاع التجارة بما نســبته 
١١٫٨٣٪ وبما قيمته ٣٫٤٩ مليارات دينار، وحل 
ثالثا قطاع الخدمات الأخرى الذي استحوذ 
علــى ١١٫٥٪ من التمويلات بما قيمته ٣٫٣٩

مليارات دينار.
وجاء في المرتبة الرابعة قطاع الإنشاءات 
الــذي اســتحوذ علــى ٨٫٧٪ مــن إجمالــي 
التســهيلات الائتمانية لقطاع الأعمال بما 
قيمته ٢٫٥٧ مليار دينار، يليه قطاع الصناعة 
في المرتبة الخامسة بنسبة ٧٫٦٪ بما قيمته 
٢٫٢٥ مليار دينار، وحلت سادسا الشركات 
والمؤسســات لشــراء أوراق ماليــة والتي 
اســتحوذت على ٧٫٤٪ مــن التمويلات بما 
قيمته ٢٫١٩ مليــار دينار. وحل في المرتبة 
السابعة قطاع النفط والغاز الذي استحوذ 
على ٦٫٢٨٪ من إجمالي تمويلات قطاع الأعمال 
بحجم تسهيلات ائتمانية بلغ ١٫٨ مليار دينار، 
وثامنا جاءت المؤسسات المالية غير البنكية 
بحصة بلغت ٤٫٨٪ من التمويلات بما قيمته 
١٫٤ مليار دينار، ثم أفراد لشراء أوراق مالية 
في المرتبة التاسعة بـ ٤٫١٦٪ من التمويلات 
برصيــد بلغ ١٫٢٣ مليار دينار، بينما حلت 
في المرتبة العاشرة قروض البنوك بـ ٣٫٦٪ 
وبرصيــد بلغت قيمتــه ١٫٠٨ مليار دينار، 
بينمــا جاء في المرتبة الـ ١١ قطاع الخدمات 
العامة الذي استحوذ على ٠٫٣٨٪ من إجمالي 
التسهيلات برصيد بلغ ١١٤٫٦ مليون دينار، 
وفي المرتبة الـ ١٢ جاء قطاع الزراعة وصيد 
الأسماك بـ ٠٫١٪ من التسهيلات برصيد بلغ 
٢٩٫٨ مليون دينار. وعلى نحو أكثر تفصيلا 
فان الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية 
الممنوحة لقطاع الأعمال يشــكل ما نسبته 
نحو ٦٠٫٩٪ من إجمالي التسهيلات الائتمانية 

المقدمة للمقيمين.

قدمتها البنوك المحلية ليرتفع إجمالي المقدم إلى ٢٩٫٥ مليار دينار بنهاية مايو ٢٠٢٤

«أسواق المال»: ٤٣ عملية استحواذ واندماج منذ تأسيس الهيئة بـ ١٫٧ مليار
الهيئة أصدرت تقريرها السنوي الـ ١٣ عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

د.أحمد الملحم

٢١٢ مليون دينار مكاسب البورصة في آخر جلستين
شريف حمدي

لا تزال الأصداء الايجابية للنتائج المالية 
للنصف الأول من العام الحالي وما صاحبها 
من توصيات بتوزيعات فصلية، تنعكس على 
مجمــل أداء البورصة التي تعيش حالة من 

الانتعاش خلال المرحلة الحالية.
واســتمرت المكاسب الســوقية للجلسة 
الثانية على التوالي بإضافة ٧٧ مليون دينار 
بنهاية جلســة أمس، وكانت الجلســة التي 
سبقتها شهدت مكاسب سوقية ايضا بنحو 
١٣٥ مليون دينار ليصل إجمالي المكاسب في 
آخر جلســتين نحو ٢١٢ مليون دينار ليصل 
إجمالي القيمة الرأســمالية لســوق الأسهم 
الكويتي إلى ٤٢٫٥٢٨ مليار دينار، ارتفاعا من 
٤٢٫٤٥١ مليار دينار بجلسة أمس الاثنين، ومن 

٤٢٫٣١٦ مليار دينار بجلسة الأحد.
وتراجعت معدلات السيولة أمس بنسبة 
محدودة بلغت ٢٫٦٪ بمحصلة ٤٣٫٨ مليون 
دينار انخفاضا من ٤٥ مليون دينار بجلسة 
الأحد الماضي، مع اســتمرار تركز الســيولة 
حول اسهم بيتك الذي حل بالصدارة بقيمة 
تداول ٧٫٩ ملايين دينار، تلاه ســهم الوطني 

بـ ٤٫٧ ملايين دينار، ثم ســهم الخليج بـ ٢٫٦
مليون دينار، ثم ســهم برقان بـ ١٫٨ مليون 

دينار، وسهم إيفا بـ ١٫٥ مليون دينار.
ويظهر مــن خلال تركز الســيولة حول 
الأســهم البنكيــة أن التوزيعــات المرحليــة 
والنتائج المالية الايجابية للنصف الأول تدعم 
اسهم القطاع بشكل لافت، وتعد القاطرة التي 
تجر السوق بشــكل عام في الوقت الحالي، 
وسط توقعات تعزز توجه السوق الايجابي 

باستمرار توالي إفصاحات النصف الأول.
وتراجعت كذلك احجام التداول بنســبة 
٥٫٦٪ بإجمالي تداولات بلغت ١٦٦ مليون سهم 
مقابل ١٧٦ مليون سهم في جلسة الأحد الماضي.
وقاد الســوق لمواصلة النشاط الايجابي 
أمس، ٥ قطاعات ارتفعت مؤشراتها الوزنية 
وتصدرها قطاعي البنوك والخدمات المالية 
بنســبة ٠٫٤٪، وارتفع مؤشر السوق الأول 
بنسبة ٠٫٢٢٪ بإضافة ١٦٫٩ نقطة للمكاسب 
الســابقة ليصل إلى ٧٨٤٧ نقطة، كما ارتفع 
مؤشــر السوق الرئيســي بقدر محدود بلغ 
٠٫٥٦ نقطة بنســبة ٠٫٠١٪ ليصل إلى ٦٠٢٤

نقطة، وارتفع مؤشــر السوق العام بنسبة 
٠٫١٨٪ بإضافة ١٣ نقطة ليصل إلى ٧١٩٠ نقطة.

فــي ٨٧٢ موضوعــا، و٢١٦ قضية مســجلة خلال 
الســنة المالية الأخيرة، ليبلغ بذلك عدد القضايا 
المســجلة لدى الهيئة ١٧٨٨ قضية، والتحقيق في 

١٦١ مخالفة، والتقدم بـ ١٩ بلاغا للنيابة العامة.
وبلغ عدد أنظمة الاســتثمار الجماعي القائمة 
في نهاية السنة المالية ٦٣ نظاما بلغ إجمالي رأس 
مالهــا ٢٫٠٦ مليــار دينار، كما بلــغ إجمالي قيمة 
أصولها ٢٫٥٢ مليار دينار، وصافي قيمة أصولها 
٢٫٥ مليــار دينار، يأتي ذلك إلــى جانب منح ٢٥
موافقة لزيادة رأس المال، و٩ موافقات لتخفيض 
رأس المال، و١٢ طلبا لنشرات اكتتاب، إضافة إلى 
١٥٠ موافقة لشراء أو بيع أسهم الشركات الخزينة. 
وبلــغ عدد المحافظ الاســتثمارية في الكويت 
بنهايــة ٢٠٢٣ نحو ٥٩٥٨ محفظــة بلغت قيمتها 
السوقية ١٣٫٦ مليار دينار، فيما يبلغ عدد عملائها 

٤٧٣٧ عميلا. 
وبين التقرير أنه خلال العام الماضي تمت متابعة 
٦٢٧٥ إعلانا في بورصة الكويت، و٢٤ تعقيبا على 
معلومة جوهرية، و٨٧ حالة تداول غير اعتيادي، 
ومراجعة ٢٤٧ إفصاحا من أشخاص طبيعيين أو 
اعتباريــين، و١٣٣٨ قائمة لأشــخاص مطلعين تم 
تحديثهــا، كما بلغ عدد الأشــخاص المرخص لهم 
٧١ شخاص و٢٣٢ نشاط أوراق مالية مرخص به. 
وتضمنت أعمال العام البت في ١١٨٢ طلب ترشح 
وتســجيل وإلغاء للمناصــب والوظائف واجبة 
التسجيل لدى الهيئة، والموافقة على إصدار أسهم 
ممتازة قابلة للتحويل لأسهم عادية، وهو الإصدار 
الأول من نوعه في الكويت منذ تأسيس الهيئة.

ونظام حوكمتها الذاتي هــي أدواتها للنجاح في 
تحقيق مســتهدفاتها الإســتراتيجية، مشيرا في 
هذا الصدد لما بلغته من مســتويات أهلتها للعام 
الرابع على التوالي لتبوؤ صدارة ترتيب الجهات 
ذات الميزانية المســتقلة المشــمولة برقابة ديوان 
المحاسبة على صعيد استيفاء متطلبات الحوكمة، 
٢٢٣٠١ على  ISO وحصولهــا أيضا علــى شــهادة

صعيد استمرارية الأعمال.
وأظهر التقرير أن الهيئة أبدت رأيها القانوني 

كشفت هيئة أسواق المال أنها نفذت ٤٣ عملية 
استحواذ واندماج منذ تأسيسها حتى نهاية مارس 
٢٠٢٤، بلغــت قيمتها ١٫٧ مليار دينار، كما منحت 

موافقات لأدوات دين بـ ٢٧٥ مليون دينار.
واســتعرض رئيــس مجلس مفوضــي هيئة 
أســواق المال ومديرها التنفيــذي د.أحمد الملحم 
فــي كلمته بالتقرير الســنوي الثالث عشــر عن 
السنة المالية (٢٠٢٤/٢٠٢٣)، أبرز انجازات الهيئة 
خلال الســنة المالية الأخيرة، والتي تتوزع وفق 
ركائز إســتراتيجيتها الثالثــة الحالية والمتمثلة 
بكل من: تنمية أسواق المال، التعاون والتواصل، 
التمكــين المؤسســي، والتي لا تقف مســتهدفاتها 
عند حدود ترقية ســوق المال المحلي إلى مصاف 
الأسواق الناشئة المتطورة فحسب، بل يتخطى ذلك 
لاستهداف تعزيز التنمية الاقتصادية المجتمعية، 
وتعزيــز دور الهيئة على صعيــد تحقيق رؤية 

دولة الكويت ٢٠٣٥.
وتحدث الملحم عن أبرز المبادرات الإستراتيجية 
التي بدأت الهيئة العمل في إطارها، كتلك المتعلقة 
بتحقيــق الشــمول المالي والتحــول لاقتصادات 
وأســواق مال مســتدامة، ووضع خارطة طريق 
للنهوض بالصناعة المالية الإسلامية في أسواق 
المال بالكويت، إضافة لدراسة الآلية الاقتصادية 
لسوق شركات الصغيرة والمتوسطة، وبحث جدوى 
إنشــاء منصة جديدة لإدراج وتداول أســهم هذه 

النوعية من الشركات.
وأكــد الملحم أن نهج الهيئــة المتعلق باعتبار 
تعزيز بيئة عملها الداخلية وتمكينها المؤسســي 

بحث جدوى إنشاء منصة جديدة لإدراج وتداول أسهم هذه النوعية من الشركاتالملحم: نستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤية الكويت 

«ميد»: الكويت تمتلك ثاني أكبر 
مشروعات توليد الطاقة بالمنطقة

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن ثمة مشاريع جديدة 
تمثل مفترق طرق أمام شركات تطوير المرافق 
العامة في المنطقة، مشــيرة إلى أنه بعد ٤

سنوات من الركود شــهد نشاط المشاريع 
لقطاع توليد الطاقة التقليدي في المنطقة 
انتعاشا ملحوظا، حيث إن نظام اتفاقيات 
شــراء الطاقة النموذجية التي تبلغ مدتها 
٢٥ عاما لن تنتهــي صلاحية عقودها قبل 

حلول عام ٢٠٥٢.
ولفتــت «ميد» إلى أن هنــاك ما لا يقل 
عن خمس محطات توربينية غازية تعمل 
بالــدورة المركبة (CCGT) بســعة إجمالية 
مجتمعــة تبلغ ١٤٫٧ غيغــاواط في مرحلة 
طــرح المناقصات في اربع دول من مجلس 

التعاون الخليجي.
وأفادت المجلة بان مشروع شمال الزور ٢

و٣ المستقل لتوليد الطاقة في الكويت يعتبر 
ثاني اكبر المشروعات المطروحة والتي هي 
في طور تقديم العطاءات من قبل المقاولين، 
حيث تبلغ طاقته ٢٧٠٠ ميغاواط، وقد حدد 

يوم ٣٠ سبتمبر المقبل اجلا نهائيا لتقديم 
العطاءات. بينما حل مشروع شركة الطاقة 
السعودية في المركز الاول والمقدرة طاقته 
بنحــو ٤ آلاف ميغــاواط، ويليه مشــروع 
الطويلة الاماراتي بطاقة ٢٥٠٠ ميغاواط ثم 
مشروع قطري بطاقة ٢٣٠٠ ميغاواط، وأخير 
٤ مشــروعات طاقة متفرقة في السعودية 

تبلغ طاقة كل منها ١٨٠٠ ميغاواط.
وفي حين قدمت أربعة اتحادات عروضها 
في يوليو من العام الماضي لعقود تطوير 
محطات الطاقة المستقلة في كل من المملكة 
العربيــة الســعودية وقطر، الا ان نشــاط 
المشروعات القوي هذا يقابله عدد متناقص 

من مقدمي العطاءات في بعض الحالات.
ويبدو أن الفارق الرئيسي هو وجود أو 
غياب بند لنشر حلول احتجاز الكربون أثناء 
دورة او عمر المشاريع، حيث يطلب بعض 
المطورين الدوليين إدراج بند جديد لاحتجاز 
الكربون حتى يتمكنوا من تقديم عطاءات 
لمحطات توليد الطاقة التقليدية المستقبلية، 
والتي تتراوح اتفاقيات امتيازها عادة بين 

٢٠ و٣٠ عاما حسب الدول الواقعة فيها. 

«جي بي مورغان»: الذهب سيبلغ ٢٥٠٠ دولار للأونصة بالربع الرابع
وكالات: توقع بنك جي بي مورغان 
المزيد من الارتفاع في أســعار الذهب، 
معتبــرا أن المحركات الرئيســية وراء 
أسعار الذهب في العام الحالي تغيرت 
وانفصلــت عــن توقعــات تخفيضات 
أسعار الفائدة الفيدرالية وعوائد سندات 

الخزانة الأميركية.
وقــال التقريــر إن الارتفــاع الحاد 
للأســعار جــاء بشــكل مبكــر، وعلى 
الرغــم من أن توقعــات خفض الفائدة 
الأميركية أصبحت لمرة واحدة هذا العام 
وليس ثلاث مرات كما كانت تشير إليه 
التوقعات السابقة، وتوقع البنك أن يبلغ 
متوسط الأسعار ٢٥٠٠ دولار للأونصة 
في الربع الرابع من العام الحالي خاصة 
مــع المخاطر الجيوسياســية المتزايدة 
وخفــض الفائدة ومشــتريات البنوك 

المركزية.
من جانبه، اتفق رئيس أبحاث السوق 
في Modern Capital، عبدالعظيم الأموي، 
مــع التقرير قائلا: «قد تصل الأســعار 

إلى مستويات أعلى من توقعاتجي بي 
مورغان».

وأضــاف أن الذهــب وصــل خلال 
الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى قريب 
من توقعات «جي بي مورغان» بتسجيله 

٢٤٨٢ دولارا للأونصة.
وأوضح أن بنك جي بي مورغان، ذكر 
أن الذهب قد يرتفع بمعزل عن تفاعله 

مع أسعار الفوائد وعوائد السندات.
وأشار إلى أن هناك ٣ أسباب رئيسية 
تدفع أسعار الذهب للمزيد من الارتفاعات 
هــي عودة الطلب الاســتثماري القوي 
خــلال الأشــهر الماضيــة مع تســجيل 
صافــي تدفقــات من صناديــق الذهب 
المتداولــة، والثاني أن البنوك المركزية 
لا تزال تشتري والثالث هو التوترات 

الجيوسياسية.
ولفت إلى خفض الحكومة الهندية 
التعريفة الجمركية على الذهب وهو ما 
سيعزز الطلب داخل الهند بنحو ٥٠ طنا، 

في النصف الثاني من العام الحالي.

قال إن محركات الأسعار انفصلت عن توقعات الفائدة وعوائد السندات


